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السيد الأستاذ المستشار / رئيس مكتب تظلمات قضايا آمن الدولة
تحيـــه طيبــه واحتـــرام وبعـــــد
 مقدمــه لسيـادتكم /البسيونى محمــود أبو عبده المحامى وكيلا عن /عاطف محمــد غديــه المتهم في الجنحة رقم 2828 لسنة2000 م جنح آمن دوله بندر أول المحلة الكبرى والمحكوم فيها  بجلسة 30/   3 / 2002 حضوري /بحبس المتهم سنه مع الشغل
الوقــــائع :-/ 
تتحصل في آن المتهم يمتلك منزل كائن بناحية بندر أول المحلة الكبرى مبنى بالطوب الأخضر والقصر مل أراد أن يقوم بإحلال وتجديد هذا المنزل للعيش فيه هو أسرته وتقدم بطلب إلى حي أول الذي رفض الترخيص آلا بثلاثة أدوار على الرغم من أن المباني القديم التي قام المتهم بإزالتها كانت بنفس ارتفاع المباني الحديثة فاثناء قيامه بهذا فؤجاء بمحضر المخالفة محل هذه الجنحة ومما يؤكد ذلك أقوال الشهود من الجيران  الثابتة بتقرير السيد الخبير
وجيز الاتهام 
قدمت النيابة العامة المتهم ألي المحاكمة في القضية سألفه الذكر وطلبت عقابه بمواد القانون 0 4،1،22مكرر ،23 فقره 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 83 ، 25 لسنة 92 وأمر الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 96

سيبر الجنحة أمام عدالة المحكمة :-/ قدمت  الجنحة رقم 2828 لسنة2000 م 
جنح أمن دوله بندر أول المحلة  الكبرىوتداولت بالجلسات  وتم ندب خبير فيها وتم مناقشة وكيل المتهم في الجنحة سالفة الذكر وقرر وكيل المتهم أن المباني محل محضر المخالفة أقامها المتهم محل مباني قديمه تم إزالتها وان المتهم راعى حرمة الجار وارتد بالمباني الحديثة عن المباني القديمة وأقامها كذلك بنفس الارتفاع والتمس سماع شهادة الجيران الذين قرارا بشهادتهم  بان المباني الحديثة أقامها المتهم محل مباني قديمه تم أزالتها وبنفس الارتفاع  وبمساحة اقل من المباني القديمة مراعيا حرمت الجاروبجلسة30/   3 /2002 قدم وكيل المتهم مذكرة بدفاعه التمس انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك0تأسيسا على  ما جاء بأقوال شهود المتهم الجيران من أن المتهم أقام المباني محل محضر المحالفة محل مباني قديمه تم إزالتها وبنفس الارتفاع وترك حرمة الجار بل ارتد المتهم بالمباني محل محضر المخالفة عن المباني القديمة مرعيا حرمة الجار والشارع العا م  حسبما جاء بأقوال جيران المتهم أمام السيد الخبير مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في محله  إلا أن عدالة المحكمة التفتت عن الدفع المبدي بمذكرة الدفاع وقضت بجلسة 30/   3 / 2002  بذات الجلسة /بحبس المتهم سنه مع الشغل
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بالمتهم فأنة يتظلم منه للا سبا ب آلاتيه :-
أولا:_/ ندفـــع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك0تأسيسا على  ما جاء بأقوال شهود المتهم الجيران من أن المتهم أقام المباني محل محضر المحالفة محل مباني قديمه تم إزالتها وبنفس الارتفاع وترك حرمة الجار بل ارتد المتهم بالمباني محل محضر المخالفة عن المباني القديمة مراعيا حرمة الجار والشارع العا م مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في محله 
 ثانيا:-/ انتفاء التهمه المقدم بها المتهم وقيامها على غير سند من الواقع وصحيح القانون
 فالمتهم لم  يقم بإنشاء المبنى محل محضر المخالفة على ارض فضاء داخل الكتلة السكنية قبل الحصول على ترخيص من الجهة ألا داريه المختصة حسبما جاء بقيد ووصف النيابة العامة بل إن المتهم كان يمتلك هذا المنزل وهو مبنى بالطوب الأخضر والقصر مل  وخوفه من انهيار المنزل عليه هو و أسرته قد قام بعمل إحلال وتجديد لهذا المنزل وحينما تقدم بطلب إلى ألا داره الهندسية رفضت التصريح له ألا بإقامة ثلا ثة أدوار فقط و أقام المتهم منزله الحديث بنفس ارتفاع المبنى القديم حسبما جاء بأقوال الشهود جيرا المتهم بل أقام المنزل الحديث على مساحة اقل من مساحة المنزل القديم مراعيا حرمة الجار والشارع العام مما يتأكد لعدالتكم   انتفاء التهمه المقدم بها المتهم وقيامها على غير سند من الواقع وصحيح القانون  

من كل ما سبق بين عدالة المحكمة أن الاتهام الموجه إلى المتهم لاسند له ولا دليل سوى أقوال السيد لمحرر محضر المخالفة والتي لا تعدو أن تكون محض استدلالات في حاجه الى دليل  يؤكدها وقد جاءت الأوراق خاليه من أي دليل خاوية من أي اتهام وان المتهم لم يقم ببناء جديد بل قام بعمل إحلال وتجديد لمنزله القديم للعيش فيه هوو أسرته الكبيرة خوفا من انهيار المنزل القديم عليهم الأمر الذي ينبغي معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
بنــــــاء عليـــــه

نلتمس من عدالتكم :_/  اصليا 0 بإلغاء الحكم المتظلم منه مع حفظ الدعوى

 واحتياطيا :_/ بإلغاء الحكم مع الآمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى
                                 وفقكم الله إلى الحق والعدل

                                                              ( وكيــل المتهم المتظلم )
                                                            ((                               ))

                                                        المحامى



تظلم في الحكم الصادر في الجنحة رقم2828 لسنة2000 م جنح امن دوله  طوارىبندر أول المحلة الكبرىوالمحكوم فيهابجلسة30/   3 /2002





بسم الله الر حمن الرحيم                  





البسيونى محمود أبو عبدة


المحامى


بالاستئناف العالى ومجلس الدولـة


  المحلة الكبرى 15 ش0 الحنفى
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